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القانونية للمهاجر غير الشرعي تمثل إشكالية متعددة الأبعاد بين مقتضيات السيادة الحماية  :ملخص

يعالج هذا الموضوع التوازن بين حماية المهاجرين غير الشرعيين كأفراد يتمتعون بحقوق  ، حيثالوطنية وحقوق الإنسان

 .إنسانية دولية، والتزامات الدول بضمان أمنها وتنظيم تدفقات الهجرة

ية اتعزيز التنسيق بين التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، وتوفير حمالتطرق لسبل  تستهدف الدراسةحيث 

 المهاجرين غير الشرعيين يظلون  ، وهذا راجع إلى أنقانونية إنسانية للمهاجرين غير الشرعيين دون الإضرار بأمن الدول 

فئة هشة تتطلب حماية قانونية وإنسانية فعالة، مع الحاجة إلى تكامل أفضل بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية 

 لتعزيز هذه الحماية.

 هريب؛ تالجزائري  ؛ التشريعالدولية ؛ المواثيقالشرعيغير  ؛ المهاجرةالقانوني الحماية :تاحيةالمفالكلمات 

 المهاجرين.

         Abstract: The legal protection of irregular migrants represents a multidimensional 

issue, balancing national sovereignty and human rights. This topic addresses the equilibrium 

between safeguarding irregular migrants as individuals with international human rights and 

states' obligations to ensure security and regulate migration flows. 

The study recommends strengthening coordination between national legislation and 

international obligations, ensuring humane legal protection for irregular migrants without 

compromising national security. Irregular migrants remain a vulnerable group requiring 

effective legal and humanitarian protection, highlighting the need for better integration 

between international obligations and national frameworks to enhance this protection. 

key words: Legal protection; Irregular migrant; International Conventions; Algerian 

legislation; Smuggling of migrants. 
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 مقدمة:

واء بما الدول على حد سيات التي تواجه المجتمع الدولي و تعتبر قضية تهريب المهاجرين من أبرز التحد        

ة السياسيعقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية و في ذلك الجزائر، فلقد تعددت أسباب هذه الظاهرة الم

يشكل  هو ماو ، أكثر استقراراحياة إلى السعي وراء فرص عمل أفضل و   المنشأ، وصولا المتدهورة في بلدان

 بارات الأمنيةوالاعتلمهاجرين غير الشرعيين احماية حقوق المقتضيات القانونية لفعلا خللا في التوازن بين 

الداخلي لحقوق أن الاعتراف والتكريس الدولي و  ذلك، لحفاظ على الأمن القومي للدول المستقبلةل

 .وابط تحد من إطلاقهالمهاجرين كحق من الحقوق الأساسية يجعله خاضعا كغيره من الحقوق إلى ض

الجوانب القانونية التي  الوقوف على هذهالذي يستدعي ضرورة  أهمية هذا الموضوع تبرزمن هنا و        

دراسة أهم وهذا ب ،ليا في القانون الدو مكافحتها لاسيموالبحث في آليات الوقاية منها و  ،الظاهرة تحكم هذه

 وربطها بالتوجهات التشريعية الداخلية ذات الصلة، وأقرب ،فاقيات الدولية التي نصت عليهاالاتالمواثيق و 

 .الجزائري  عنها التشريعمثال 

في  رقيم على وجه الاستقرايبيعي يولد في بلده الأصلي و شخص طكل هو بصفة عامة المهاجر كون أن         

 مع التيمن المجت الفئة يه، و في اختياره لذلك أسبابه ودوافعهبغض النظر عن سنة ال تتعدىغيره لمدة 

 المغادرين لبلدانهم الأصليةر الشرعيين المهاجرين غيفئة  ما تشمل كمكون بشري ذو خصوصيةعادة 

 دوافع مختلفة.سباب و لأ 

التطرق لمتطلبات ومقتضيات الحماية القانونية هذه الدراسة من إعداد تهدف نس وانطلاقا من ذلك        

 للمهاجر غير الشرعي في نطاق القانون الدولي، والتشريع الجزائري، وذلك من خلال:

 في حدود التشريعين الدولي مركزه القانونيبيان بتذلك و  ،ح المقصود بالمهاجر غير الشرعيتوضي  -

 .والجزائري 

استعراض أهم الاتفاقيات الدولية ذات بالتعرف على مظاهر الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي  -

قييم تو  بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الدولية الخاصة والاتفاقياتالصلة بالموضوع 

من جهة  الشرعيجر غير بيان حقوق المهاو  ،في مكافحة هذه الظاهرة من جهة المشرع الجزائري  موقف

 أخرى.

دراسة على ضوء القانون  -يعود سبب اختيارنا لموضوع " الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي و          

الدافع  كلتشجملة من الأسباب  إلى للدراسة في هذه الورقة البحثيةع "، كموضو -التشريع الجزائري الدولي و 

تتمثل الأسباب حيث ، وشخصية أسباب موضوعيةلولوج في خبايا الموضوع، تكمن في الأساس ل

باين تمما نتج عنه نوع من الالموضوعية في أن الجزائر تفتقر لقانون خاص ينظم حماية حقوق المهاجرين 

ية والمنطلقات الأمن ،غير الشرعيين لمهاجرينل قانونية خاصة حمايةالضرورة الحقوقية لتوفير  بين

إلقاء أمنية خاصة تستوجب  تعاون  لاعتماد مقاربات قليمياوإ جيوسياسياالمفروضة على الدولة 
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 قانونيةال الموضوعات أهم حدأ في كون أن الموضوع يشكل تظهر الأسباب الذاتيةو هذا عليهم،  المسؤولية

 لبحث والاطلاع أكثر.نوع من الشغف لالتي تخلق في نفسية الباحث المتجددة والملحة والعملية 

 ية: تالإشكالية الآ الدراسة وجوب الإجابة عن وضوعم يفرض لذلكتبعا و        

الوطنية المرصودة لحماية المهاجرين غير الدولية و  القانونية الآليات فيما تتمثل                      

 المرجوة من تطبيقها؟وما مدى فعاليتها في تحقيق الحماية  الشرعيين؟

ص نصو تحليل أحكام و لتحليلي المنهج الاستوجبت الدراسة اعتماد الإشكالية  هذه عنللإجابة و       

لاعتماد اضفاء الطابع القانوني على كل جزئية فيها بالإضافة إلى ولإ  ،متعلقة بالموضوعالاتفاقيات الدولية ال

 تحديد مفاهيم بعض المصطلحات التي تتضمنها الدراسة.لالمنهج الوصفي على 

 :الآتيةالخطة  باتباعذلك و   

 المحور الأول: المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي

 المحور الثاني: الآليات القانونية لحماية المهاجر غير الشرعي

 المركز القانوني للمهاجر غير الشرعي.1

 لقانونية،ا طبيعته لازدواجيةلمهاجر غير الشرعي القانوني لكز ر مالتحديد  يكمن مبرر التطرق لمسألة           

هو من يذهب للشبكات  أنهكون جريمة تهريب المهاجرين ل مرتكباالمهاجر غير الشرعي  يعدمن جهة ف

، وثائق مزورة لاستعميلجأ إلى اأن  وبإمكانه لتحقيق مبتغاه ،طلب منهم المساعدة على التهريبيالإجرامية و 

التعرض لأي  دون و يتم كل هذا برضاه  ، بحيثوقوانين الدولة المستقبلة دولتهن لقواني هبالإضافة إلى خرق

هو و  ،الخطر للوصول إلى حياة أفضلالمهاجر غير الشرعي نفسه  يعرضمن ناحية أخرى إكراه أو مانع، و 

 الازدواجية التي تبرز بالتعرض القانونية وهي الطبيعةركز هش مقارنة بالفئات الأخرى، ما يضعه في م

  :لما سيأتي وفقا  انوني لهذه الفئة من المهاجرينالتصنيف القلمفهوم المهاجر غير الشرعي، و 

 : مفهوم المهاجر غير الشرعي 1.1

وكذا  ،من الناحية القانونيةالمقصود بالمهاجر غير الشرعي  العنوان لتعريف أو تبيانهذا  تحت نتطرق      

 وفقا للآتي: له ةأهم الخصائص المميز  استعراض

 التعريف القانوني للمهاجر غير الشرعي:  1.1.1

ها من غير و  ،الدولية والمواثيق الصكوك والإعلاناتهذا المجال بالمصطلحات المستعملة في تتعدد       

 المهاجر المتواجد في وضع غيرب ، حيث يعرف المهاجر غير الشرعيير الصادرة عن الهيئات الدوليةالتقار 

مال تعاسف لصبغة الإجرامية على هذه الفئة،المصطلحات التي تضفي الاستعمال تفاديا  ، وهذانظامي

 يقصد بالمهاجر غير الشرعيحيث ، تدولامن أكثر المصطلحات شيوعا و  مصطلح المهاجر غير الشرعي هو

دون بلد دون موافقة سلطات ذلك البلد و ب زحسب المفوضية الدولية لشؤون الهجرة كل دخول أو اجتيا

أن تتوفر في الشخص العابر الشروط القانونية للمرور عبر الحدود، لعدم حيازته على الوثائق اللازمة 

استخدام المنافذ غير الشرعية للمرور بغية التهرب من الرقابة الجمركية على تزويرها و الاعتماد بللسفر أو 

  (.21ص، 1122/1121)ساعد،  أو الأمنية سواء كان ذلك برا، بحرا أو جوا



 شريفثابت مريم، د/ باديس ال /ط د         -الجزائري والتشريعدراسة على ضوء القانون الدولي  –الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي 
 

 316    335-313، ص ص: ) 2520السنة )، (1) ، العدد(9)السياسة العالمية، المجلد مجلة 

 

 المعتمدة منو أفراد أسرهم ية حقوق جميع العمال المهاجرين و الاتفاقية الدولية لحما هعرفتهذا وقد   

بتحفظ  اصادقت الجزائر عليهوالتي ، 2991ديسمبر  21طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

أي شخص لا على أنه  منها 1في المادة  ،1110ديسمبر  19مؤرخ في ال 002-10رئاس ي رقم المرسوم البموجب 

يحمل الوثائق المطلوبة أو لا يمتثل للقوانين أو الأنظمة المعمول بها في البلد الذي يتواجد فيه، بشأن 

و من يدخل أ يقصد به كلأن المهاجر غير الشرعي ب الذي يبينالتعريف وهو ، دخوله أو إقامته أو عمله

، ي ذلك البلدف والعمل ول والإقامةيقيم أو يعمل في بلد ما دون الامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة بالدخ

بذلك و  )حتى وإن كانوا غير شرعيين(عبارة  أعلاه قد تضمن نص الاتفاقيةونشير في هذا السياق إلى أن 

على معاملة إنسانية واحترام لحقوقهم  رعيينغير الش العمال المهاجرين حصول الاتفاقية تضمن هذه 

 الأساسية في العمل.

الشخص الذي يدخل أو يقيم في دولة على أنه ذلك المهاجر غير الشرعي المفوضية الأوروبية وقد عرفت     

)أبو  ،من دول الاتحاد الأوروبي بدون أن يمتثل للمتطلبات القانونية المتعلقة بالدخول أو الإقامة أو العمل

مكن ي في تعريفها بعين الاعتبار و هذا إضافة إلى ما لمفوضية الأوروبيةا وقد أخذت، (19، ص 1120ة، دعبا

آثار متعددة على النظام الاجتماعي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي  من لمهاجرين غير الشرعيينا يشكلهأن 

ي هذا ف السياسات الأوروبية تهدفأين التحديات المتعلقة بحقوقهم القانونية وظروف العمل،  مختلف

يذ القوانين تنفو التوازن بين ضمان احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين   تحقيق إلى المجال

 والإقامة في دول الاتحاد الأوروبي.تهريب المهاجرين التي تنظم 

 22-11القانون أحكام وفقا لما جاء في  ضمنيا فقد عرف المهاجر غير الشرعيالمشرع الجزائري أما عن     

 122-66لقانون رقم ا والذي ألغىالمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها، 

شخص أجنبي دخل الأراض ي كل  هبأن، المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر 2966جويلية  12المؤرخ في 

نوني، سواء بسبب دخوله أو إقامته دون الحصول على التأشيرة أو الجزائرية أو أقام فيها بشكل غير قا

الوثائق القانونية المطلوبة مثل التأشيرات أو التصاريح المقررة من وذلك لعدم تواجد  ،التصريح القانوني

أن بهذا التعريف من يظهر بذلك و ، أو تجاوز المدة المحددة للإقامة في الجزائر ،قبل السلطات الجزائرية

جانب ن للقوانين والأنظمة التي تنظم دخول الأ يمتثلم غيرالجزائر تعتبر المهاجرين غير الشرعيين كأشخاص 

 وإقامتهم في البلاد.

ر المهاجر غيلتحديد المقصود ب معتمدة اييرمع هناك يتضح أن اريف أعلاهالتعوباستقراء مضمون    

 ويمكن حصرها إجمالا في المعيارين الآتيين:الشرعي 

لغرض  نبيلبلد أج انتقالذلك أن كل يتعلق بالمدة التي قضاها المهاجر في بلاد المهجر، و  المعيار الزماني:-

 فىتناييكون في الغالب ووجوبا لمدة زمنية محددة بوثائق السفر لا تتجاوز الأيام أو الشهور، وهو ما  معين

 الإقامة الدائمة. تحقيق استهدافوشروط  ويتعارض
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بمعنى آخر الانتقال الدائم من بلد أو موطن إقامة إلى بلد  ،غيير موطن الإقامةويرتبط بتالمعيار المكاني: -

 يذات البلد ينفإقليم أن الشخص الذي ينتقل داخل  ما يعنيغير شرعية، وهو  ةبطريقأو موطن إقامة آخر 

 صفة المهاجر. عنه

 

 

  :غير الشرعي الخصائص القانونية للمهاجر  1.1.1

ل بعد لم تص نإو غير الشرعي أن الجهود المبذولة للتعريف بالمهاجر بالقول  يمكن تقدمإلى ما  استنادا   

له، المميزة كشفت عن الخصائص القانونية إلا أنها  ،(Richard ,P45,1112) ،له جامعلإيجاد تعريف مانع و 

 فيما يلي: تتمثل هذه الخصائصو 

 مادي حتى يعتبر مهاجريجب أن يمتلك الشخص الصفة المادية أو الكيان ال صفة الشخص الطبيعي:-

 ما يقابله استبعاد الشخص المعنوي سواء كان عام أو خاص.غير شرعي و 

لده عليه أن يترك بغير الشرعي حتى نطلق على الشخص صفة المهاجر  مغادرة الشخص لبلده الأصلي:-

ذلك و المعتادة ترك المهاجر لدولة الإقامة يقصد بها حيث  ،هجرةالركن المادي لل يشكلوهو ما  ،الأصلي

 مقر إقامة دائم فيها ويتخذهاالتي يعيش الخروج من إقليم الدولة المغادرة المادية و ب

(Recommendations international, p 9-10.) 

 إكراه أو ضغط مع الحرة دون أيبإرادته دولته المهاجر  أي أن يغادر جر بمحض إرادته:االمهاجر من ه-

هو عكس الهجرة الإجبارية أو بمصطلح أدق ، و الاستقرار في دولة المهجروجود النية الفعلية في الهجرة و 

ومثالها  ،من غير إرادة الأفراد أو الجماعات الترحيل الترحيل القسري الذي يتم بواسطة قوة خارجية تفرض

، 1120المرس ي،  -فوكة -غربي)فلسطين خارج  2901ألف فلسطيني بعد حرب  211تهجير  ما حدث عند

 (.21ص 

وليس  الانتقال للاستقرار غير الشرعية الهجرة خصائصمن  الاستقرار في دولة غير دولة إقامته المعتادة:-

الاستقرار بتحديد المقصود ب تتعلقؤلات تساوهي الخاصية التي تثير غيرها.....، الانتقال للسفر أو العلاج و 

طرق  ند إلىويستغير قانوني في هذه الحالة أن هذا الاستقرار  حكمب ،تكييفه من الناحية القانونية تبيانو 

 افحةالبروتوكول الخاص بمك وهو ما تناوله طريق التزويركما في حالة أن يتم عن  ،مشروعة أو احتياليةغير 

وثيقة السفر أو الهوية الخاطئة بكونها ب" والذي عبر عنه الجور و تهريب المهاجرين عن طريق البر والبح

، "وثيقة سفر مزورة أو التي أدخلت عليها تحويرات غير قانونية أو التي يتم إصدارها بطريقة غير مشروعة

 .(21)صايش، ص "صاحبها الشرعير سفر أو الهوية التي يستعملها غيوثيقة ال"كذلك و 

دولة  تحت سيادة يبقيهإلى أن انتقال الشخص إلى إقليم غير خاضع لسيادة أي دولة هنا تجدر الإشارة و     

من ر يعتباستقر خارجها لا جنسيته ماديا و عليه فإن كان الشخص في هذه الحالة غادر دولة و  ،جنسيته

 (.61، ص 1111)أعراب،  الناحية القانونية مهاجرا

  :لمهاجرين غير الشرعيينالتصنيف القانوني ل 1.1
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من جملة ب هذه التصنيفات ترتبطو ، المهاجرين غير الشرعيين القانونية لفئة التصنيفاتتتعدد         

تظهر بموجبها معايير فقهية وقانونية تجد اعتراف لدى المجتمع الدولي ومختلف النظم  والأسباب العوامل

 القانونية الوطنية بما فيها التشريع الجزائري، وهي التصنيفات التي نوضحها في الآتي:  

افإلى تصنيف المهاجرين غير الشرعيين استناد  1.1.1  ع الهجرة:دو

بدولة غير دولة جنسيته  غير الشرعية الشخص للهجرة والإقامة دوافع ومنطلقات اختيارتختلف        

الشخص ي المرتبط بهويته بوضعه وأيضا  ،الأسري  باختلاف وضعه الاقتصادي والأمني والاجتماعي

، وهي الدوافع التي يمكن من خلالها تصنيف المهاجرين غير ، وبطموحاته العلمية والمهنيةوعقيدته

 نوضحها باختصار في الآتي: الشرعيين عدد من التصنيفات 

، معلى مستوى العال يشكلون النسبة الأكبر من المهاجرين غير الشرعيينو  المهاجرون الاقتصاديون:-

والسعي  ثالبحفي  والمخاطرة بحياتهم أحيانا في سبيل تحقيق ذلك نحو هجرتهم الأساس ي ويكمن الدافع

 .من تلك المتوفرة بدولة جنسيتهم لهم ولأهلهم لفرص عمل أو حياة معيشية أفض لإيجاد

ية السياسويمثلون فئة المهاجرين غير الشرعيين الذي تدفعهم الأوضاع  جوو الحر  والاضطهاد:لا -

 أيضا ، ونتيجةالمستمرة الصراعاتوالنزاعات الداخلية، و الحروب  نتيجة بدولهم الأمنية غير المستقرةو 

 .يالعرقو الديني الاجتماعي و  والتمييز لاضطهادللمعاملة السيئة وا

وهم فئة المهاجرين غير الشرعيين الذي يكمن الدافع وراء هجرتهم  المهاجرون من أجل لم شمل الأسرة:-

لصعوبات المهج، جراء االمقيمين بشكل قانوني في دولة المستقرين و  همللانضمام إلى أفراد أسر  في السعي

 .النظاميةالتي يلقونها عند اتباعهم لإجراءات الهجرة 

 وراء لجوء نسبة معتبرة من المهاجرين غير الشرعيين في البحثيتمثل الدافع قد  لمهاجرون الطموحون:ا-

مهارتهم ومؤهلاتهم و  وامكانياتهم وكفاءاتهم قدراتهمواستغلال لتطوير وإبراز  فرصالالسبل و أفضل عن 

ة دول المهجر من إمكانات وموارد بشري عادة نظرا لما تتيحه ،غيرهاالرياضية و العلمية والفكرية والمهنية و 

ة والتكنولوجيتتماش ى وطموح المهاجرين ومستواهم في مختلف التخصصات العلمية  ومالية ومادية

  . وغيرها الثقافية والفنية والرياضيةو 

 :القانوني هموضعإلى تصنيف المهاجرين غير الشرعيين استناد  1.1.1

في حد ذاته مرتكز من مرتكزات التصنيف القانوني لهذه الوضع القانوني للمهاجر غير الشرعي يشكل      

للطريقة التي يسلكها الشخص للاستقرار والإقامة بشكل غير نظامي الفئة، وهو الوضع الذي يتحدد تبعا 

بعا لهذا الشرعيين ت بدولة المهجر، فقد يلجأ إلى ذلك بطرق مختلفة، ووعليه يتم تصنيف المهاجرين غير

 المعيار التصنيفات الآتية:

لدولة ا الذين عبروا حدودويقصد بهم فئة المهاجرين  بطرق غير قانونية: الدولة المهاجرون الذين دخلوا-

 .مزورة فرس استخدام وثائقبالتسلل أو ويكون ذلك في الغالب إما عن طريق بطرق غير شرعية،  المستقبلة



 شريفثابت مريم، د/ باديس ال /ط د         -الجزائري والتشريعدراسة على ضوء القانون الدولي  –الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي 
 

 319    335-313، ص ص: ) 2520السنة )، (1) ، العدد(9)السياسة العالمية، المجلد مجلة 

 

يشمل هذا الوضع القانوني كل شخص انتقل إلى الدولة  تجاوزت إقامتهم القانونية:المهاجرون الذين - 

المستقبلة بالطرق النظامية المعمول بها دوليا، وبوثائق سليمة، والمسموح له بأن يقيم بالدولة لمدة 

 ا.هة وتتجه إرادته للاستقرار بالمد، غير أنه لم يغادر الدولة بعد انقضاء هذه بشكل قانوني محددة

 يخص نسبة كبيرة من فئة المهاجرين غير الشرعيين، هذا الوضع غير القانونيالعاملون غير الشرعيين: - 

احترامهم للشروط القانونية المعمول بها لمزاولة مختلف الأنشطة المهنية،  الذين يعملون في دولة ما دون و

 من الدولة التي يقيمون بها. عملبالالحصول على تصريح  ودون 

 

 

 :لأصل الجغرافيتصنيف المهاجرين غير الشرعيين استناد ل 1.1.1 

تأخذ الهجرة غير الشرعية تصنيف آخر مرتبط بشكل واضح بالتباين الكبير الذي يعرفه الوضع      

الاقتصادي والاجتماعي والمعيش ي لدول العالم، أين تعرف مناطق من العالم نوع من الرفاه السياس ي، 

يل رعاياها غير أنها قد تتأثر برح مختلف الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية،، وتلبية والتطور في المعيشة

لا تزال العديد من مناطق العالم تشكل مصدرا متزايد للهجرة غير في حين بطرق غير شرعية لعدة أسباب، 

رية ت الضرو خاصة تعجز من خلالها على تلبية أدنى الاحتياجاجد الشرعية نتيجة لما تعرفه من أوضاع 

للمعيشة لكل مواطنيها وحفظ كرامتهم، مما يؤدي إلى بروز الطبقية داخلها وتكثر بها مظاهر الفقر والبطالة 

ول ، ودفقيرة إلى دول نامية كما هو معلوم ، وهو ما أدى إلى تصنيف العالم جغرافياوالآفات الاجتماعية

 ف الأسباب المؤدية إل ذلك.تتأثر جلها بظاهرة رحيل مواطنيها مع اختلا  غنية متقدمة

تشكل الدول النامية المصدر الأول للهجرة غير الشرعية  من الدول النامية:غير الشرعيون المهاجرون - 

لأكبر النسبة ا وهي الدول التي تتوزع على قارات العالم بأسره، ويشكل المهاجرون المغادرون لهذه الدول  

أوضاع اجتماعية  منبسبب ما يعانونه دول ال هذه من المهاجرين غير الشرعيين، وغالبا ما يهاجرون من

الخانقة، وما تعرفه تلك الدول من أوضاع سياسية وأمنية غير  والبطالة الشديد الفقر يسيطر عليها

  مستقرة.

الدول المتقدمة كذلك إلى الاستقرار رعايا  يضطر قدمن الدول المتقدمة:  غير الشرعيون  المهاجرون- 

أو  ةاجتماعي اقتصادية أو لأسباب سياسية أوبدولة غير دولة جنسيتهم بطريقة غير شرعية، نتيجة 

 .شخصية خاصة ليس لها علاقة بالاحتياجات المعيشية ومستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي

 :لشبكات الاجتماعيةد لتصنيف المهاجرين غير الشرعيين استنا 1.1.1 

إلى الغير لمساعدتهم في عملية الانتقال والاستقرار بدول عادة ما يلجأ المهاجرون غير الشرعيون        

الاستقبال، ويعبر قانونا عن الجهات التي تساعدهم في ذلك بالشبكات الاجتماعية، والتي تتمثل الشبكات 

من الشبكات الاجتماعية والعائلية الموزعة بين دول غيرها الإجرامية المتخصصة في تهريب البشر، و 

 المصدر ودول الاستقبال.
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م تهريبهم يتوهم فئة المهاجرون غير الشرعيون الذين  شبكات تهريب البشر: المعتمدون علىهاجرون الم- 

عرفت  ، وهي الشبكات التيمقابل مبالغ مالية كبيرةشبكات إجرامية متخصصة في تهريب البشر من قبل 

انتشار كبير في العقدين الأخيرين من الزمن عبر مختلف مناطق العالم، وتعمل على ممارسة نشاطها 

الإجرامي الذي يندرج ضمن الجرائم المنظمة العابرة للحدود باستغلال إمكانات بشرية ومادية كبيرة 

ف أنحاء ا في مختلوبلغوهم مئات الآلاف سنويفي زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين  بشكل واضحساهمت 

 العالم.  

ويمثلون فئة المهاجرين غير الشرعيين الذين  :جتماعيةاعلى شبكات عائلية أو  المعتمدون لمهاجرون ا 

لتي ا المساعدة يتمكنون من الإقامة والاستقرار والعمل بطرق غير شرعية بالدول المستقبلة عن طريق

بتلك الدول، أو من قبل رعاياها المهتمين بالاعتبارات  أفراد أسرهم أو أصدقائهم المقيمين يلقونها من قبل

 الإنسانية التي تفرض عليهم استقبالهم ومساعدتهم على الاستقرار إلى حين تسوية وضعيتهم.

 

 الآليات القانونية لحماية المهاجر غير الشرعي. 2

سعى ي للأفراد ضرورة إقرار آليات خاصة الاعتبارات الحقوقيةو  للدول  والأمنية الدوافع السيادية تفرض     

ريب ته ائمجر لحد من للوقاية وامن بينها التشريع الجزائري و  ،لتشريعات الداخليةاالقانون الدولي و 

كذا حماية الشخص المهاجر من خطورة تعريضه لمواجهة الموت أو الإصابة خلال و  من جهة، المهاجرين

ن م ضطهاد أو الاستغلال بصفة عامةمايته أيضا داخل دولة المهجر من أي أنواع الا حو  ،عملية التهريب

 :تبعا للآتيالتفصيل بش يء من  ي الآليات التي سنتطرق لمضامينها ومقتضياتهاه، و جهة أخرى 

 :القانون الدولينطاق الحماية في  آليات 1.1
تتعددد آليدات الحمدايدة القدانونيدة الددوليدة للمهداجر غير الشدددددددددددددرعي وتتنوع تبعدا لطبيعدة الحقوق والحريات        

هذه لمعالجة شدددددددددداملة لأوجه الحماية القانونية تتطلب ظاهرة تهريب المهاجرين موضددددددددددوع الحماية، ذلك أن 

، أين لهم الحق في الاسدتفادة من آليات الحماية العامة بصفتهم الإنسانية، من منظور القانون الدولي الفئة

اصدددة أصدددحاب مراكز قانونية خ باعتبارهمإضدددافة إلى الخصدددوصدددية الحمائية الحقوقية الدولية التي يلقونها 

 ديددد منالعدد االتي نصدددددددددددددت عليهددوهي الآليددات ، أو بددالفئددات العمريددة الهشدددددددددددددة الممددارس تتعلق بددالنشددددددددددددداط الم ي

 والإقليمية، والتي سنتطرق إلى مضامينها في الآتي: المواثيق الدوليةلاتفاقيات و ا
 للمهاجر غير الشرعي العامة الدولية آليات الحماية 1.1.1

تستمد هذه الآليات وتجد مصدرها في جملة المواثيق الدولية والإقليمية التي تنص على الحقوق         

لك المواثيق وتتمثل ت ،غير الشرعيين ي تمييز بما في ذلك المهاجريندون ألجميع البشر والحريات الأساسية 

والمتمثل في الإعلان العالمي لحقوق  ،فيما يعرف بالشرعة الدولية أو الميثاق الدولي لحقوق الإنسان

 تالإنسان والعهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبرتوكولا 

وغيرها من المواثيق الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية ذات الصلة، حيث يستفيد  الملحقة بهما،
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حقوق وهي الالمهاجرون غير الشرعيون من الحماية المقررة للحقوق والحريات الأساسية بتلك المواثيق، 

  ها بالنسبة للمهاجر غير الشرعي في الآتي:أهمالتي نبرز 

 الأمن الشخص ي:و  والحريةالحق في الحياة -

سلطة داخل الفالاعتراف الدولي والإقليمي بهذه الحقوق يشكل في حد ذاته آلية حمائية تلتزم بموجبها       

 حماية المهاجر غير الشرعي من كافة الانتهاكات التي يمكن أن تمسلاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الدولة ب

في هذا و في الأمن، يكتمل إلا بتوفر الحق في الحرية والحق الشخص يالذي لا يمكن أن و  ،في الحياة حقه

ة لذلك الهيئات الدوليوقد تصدت  ،الصدد تثار إشكالية التفرقة بين الحرمان من الحرية وتقييد التنقل

جة أو كمن في در يالتفرقة بينهما مناط أن بأكثر من مرة  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانأين أوضحت 

 خصيةش مسألةبمثابة تعد  ذلكعلى  التفرقة بينهما تأسيساو  ه،ر طبيعته أو جوه من حيثشدة الإجراء 

ن الحرية م بالحرمانحالة الشخص المعني  إلى تبعا لذلك هذه التفرقة وتستند ،في نفس الوقت موضوعيةو 

ثل مدة الحرمان من الحرية وطريقة من المحددات والضوابط الأخرى م جملةلمع الأخذ بعين الاعتبار 

 -ان)علو  أو تقييد بحرية التنقل للقول بوجود حرمان من الحرية الحرمان وذلك بتقدير درجة التقييد

 ولد حرا بطبيعتهللمهاجر غير الشرعي الذي  أساس يحق طبيعي و  باعتباره (،111، ص 1120الموس ى، 

  (.19، ص 1119)الخطيب، 

بشأن اللاجئين والمهاجرين والذي اعتمدته  إعلان نيويورك بموجب 00الدول مجموعة تعهدت  وقدهذا       

مراجعة من جديد لالنظر  بضرورة في هذا الصدد 1126سبتمبر  29الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

ناء إجراء ر أثبأن تسعى إلى العمل ببدائل الاحتجاز أكثالتي تحرم التنقل عبر الحدود، و  السياسات العامة

لا ينبغي إخضاع  أين نصت على أنهمن نفس الإعلان  16المادة  عليه هو ما أكدتعمليات التقييم، و 

الدولي الخاص  من العهد 1نص المادة  وهذا عملا بأحكامدابير العقابية، للت غير الشرعيين المهاجرين

، والتي 2966 ديسمبر 26بتاريخ  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة السياسيةو بالحقوق المدنية 

 في الأمان على شخصه.الحرية والحق في  إنسانصراحة على أنه: لكل  نصت

  أو المهينة: ةالحق في عدم التعرض للتعدي أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنساني-

 10الصادرة بروما بتاريخ  والحريات الأساسية لحقوق الإنسانالاتفاقية الأوروبية من  11تحظر المادة       

أو المسيئة للكرامة  المعاملة القاسية، 2911سبتمبر 11دخلت حيز التنفيذ في التي و  ،2911نوفمبر 

يمكن  من المبادئ بإقرارها لمجموعةنسان المحكمة الأوروبية لحقوق الإ كرسته وجسدتههو ما الانسانية، و 

 :في الآتيإجمالها يمكن التي تؤسس لتحقيق ذلك عمليا، وهي المبادئ التي 

بالكرامة باعتبارها من  ماسةمنع المعاملة القاسية أو الت أعلاه والتي 11المادة  مضمون نصاحترام -

 المبادئ الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الديموقراطية الحديثة.

تي يمكن ال ةالاستثنائي لو كان ذلك في الأحوالمبرر و  وتحت أي هذه المادةحكام أ ليس هناك مجال لمخالفة-

 أن تمر على الدولة المستقبلة للمهاجرين أو ما يطلق عليها بدولة المهجر حتى في حالة الحرب أو الإرهاب.
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لكي تكتسب المعاملة وصف القاسية أو المسيئة بالكرامة أو المهينة يلزم أن تبلغ الآلام التي تسببها درجة -

 ناصر.غيرها من العذلال و مدى توافر عنصر الإ و  ،الواقعة وسن الخاضع لهاقدرها المحكمة في ظروف كبيرة ت

ن طرف م ينغير الشرعي يناحتجاز المهاجر  القبض أو حبس أو حالةفي وتطبيقا لهذه المبادئ فإنه و        

 الإعلان العالميمن  11أيضا المادة و  11أحكام المادة أمنية فهي ملزمة باحترام لأغراض  المهجر دولة

يمكن أن يقع ، أين 2901ديسمبر  21لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

ترحليه يتم حجزه و و طرف حراس السواحل أو من  المهاجر غير الشرعي في الحجز من طرف دولة المهاجر

تي تستوجب ، واللعامةالمبادئ ا وهو ما قد يشكل انتهاك خطير لتلك في ظروف قاسية يخضع فيها للتعذيب،

 الأحكام القانونية الخاصة بحماية المهاجرين غير الشرعيين الخاضعين لتلك التدابير.احترام ضرورة 

ونستنتج من خلال ما تقدم أن احتجاز المهاجرين غر الشرعيين يجب أن يكون بموجب نص قانوني      

من الاتفاقية الأوروبية لحقوق  1رته المادة واضح ولغرض حماية الأمن والنظام العام بالدولة، وهو ما فس

الإنسان أعلاه، حيث اعتبرت أن احتجاز المهاجرين يكون قانونيا متى كان يهدف إلى منع الدخول غير 

 المصرح به، أو من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض الترحيل أو التسليم إلى الدولة المصدر )تقرير

 (.11، ص 1121، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

حاطة بالكرامة الانسانية على الرغم من عدم تسببها في آلام إذا كانت في هذه الحالات تصبح المعاملة و     

 ريةح يدخل ضمن عناصر تقييدو  هذا ،من شأنها إذلال المحتجز أو إهانته أو توليد شعور بالدونية لديه

يأخذ في و معسكرات الاحتجاز، ب خلالهاالبقاء  على المدة الزمنية التي يجبرون ينغير الشرعي ينجر لمهاا

مع  أمتار 11ألا يقل عن في مكان الاحتجاز حيث يتعين المساحة نصيب الشخص من ذلك بعين الاعتبار 

المساحة العامل الوحيد في تقرير  ولا تشكل هذهاحتساب مكان الحمام،  وعدماحتساب مع يوجد من أثاث 

 والتهويةالاستعمال الخاص للحمامات  تشملاعتبارات أخرى أعلاه، حيث أن هناك  11مخالفة المادة 

 ....والتدفئةالطبيعية  والإضاءة

ن غير من المهاجري الضعيفة الفئاتعناية خاصة بمن خلال تلك المبادئ تولى المحكمة الأوروبية وهذا و     

حيث توجب عليها عند معاملتهم من جانب السلطات،  خاصةو  ملزمة ن، وهذا باعتماد أساليبالشرعيي

الخاصة التي فرضت عليهم هجرة أوطانهم، وهذا بمعاملتهم بنفس  ظروفهمومراعاة توفير الحماية اللازمة 

ا جسدها أيضالتي  والمعاملة الخاصة ، وهي العنايةالمقررة قانونا لتلك الفئات داخل الدولة المعاملة

لمبادرات ا تضاف إلى بمثابة مبادرةعد ي والذي ،تفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظاميةالا

 تم أين ،ضمن إطار تنظيمي متفق عليه عالمياو  ،الدولية التي تهدف إلى معالجة قضايا الهجرة بشكل شامل

 لحماية الآليات المعتمدة دوليايعزز ل 1121ديسمبر  29في من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  هاعتماد

المهاجرين في دول الوجهة، ويشمل حماية حقوقهم الإنسانية في كافة مراحل الهجرة، بما  وحريات حقوق 

 في ذلك توفير الحماية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية، وكذلك مكافحة التمييز والعنصرية.

 ضمان حماية أسر المهاجرين: -
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أقر المنتظم الدولي آلية قانونية عامة لحماية الأسرة لكونها تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية       

والأساسية للمجتمعات الإنسانية، وهي الحماية التي تشمل أسر المهاجرين غير الشرعيين المقيمين 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية  من العهد 11 هو ما نصت عليه المادةو  بدول المهجر،والمستقرين 

كما اتجهت في نفس  ،بحماية المجتمع والدولة الأسرة تمتعفي حق ، أين أقرت ال2966لسنة السياسية و 

إلى أنها ستنظر منه  12الفقرة  وبموجب بشأن اللاجئين والمهاجرين بإعلان نيويوركالسياق الدول الأعضاء 

منها  تتعلق في جانبمور الأ  من ذلك جملة ويتضمن، القانونيةو  ةالمنظمو في تيسير فرص الهجرة الآمنة 

 (.26، ص 1111)عيس ى،  جمع شمل الأسرةب

 :والتعبير والدينالحق في حرية الفكر  -

غير  المهاجرين حريةليس لدولة المهجر طبقا لما تضمنته الشرعة الدولية لحقوق الإنسان أن تمس ب    

على أنه  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21، فقد نصت المادة  المعتقدفي اختيار الدين و  الشرعيين

لكل شخص الحق في حرية التعبير والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في إظهار دينه أو معتقده 

جماعة، وأمام الملاء أو على حدة، وعليه فإن بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع 

عرض الت من هذه الحرية، وأن توفر لهم الحماية للمهاجرين غير الشرعيينبأن تكفل دولة المهجر ملزمة 

دولة ، في الإطار الذي يضمن للي دين أو معتقدهم لأ اختيار  التعبير أو في  ينتقص من حريتهمقد لأي إكراه 

على العنصرية الدينية التي تشكل  في نفس الوقت القضاءو العامة  والآداب العام النظامعلى  الحفاظ

 (.201، ص 1111-1111عمر،  )بن والعنفتحريضا على العداء 

 للمهاجر غير الشرعي الخاصة الدولية آليات الحماية 1.1.1

 ،ةالدولية الخاص المواثيقعة من في مجمو الخاصة للمهاجر غير الشرعي الدولية الحماية آليات  جسدتت    

أوضاعها  راسةدفعالة لهذه الفئة تستهدف  تأمين حماية دوليةوالتي يسعى المجتمع الدولي انطلاقا منها نحو 

 ،حقوق بهذه ال المواثيق الدولية ذات الصلةالتحقق من مدى التزام الدول بمضمون في كافة أنحاء العالم و 

 انية،من جهة ث عن الانتهاكات المرتكبة في هذا المجالوالكشف أيضا  ،الحماية من جهةتوفير لغرض وهذا 

ق بحماية نستعرض منها ما يتعل المهاجرين غير الشرعيينمختلفة من حقوق فئات وهي الآليات التي تتعلق ب

 فئة العمال والأطفال وفقا للآتي:

  المهاجرين غير الشرعيين:العمال فوة الحماية الدولية الخاصة ل-

آليات حماية خاصة بفئة العمال المهاجرين بما فيهم العمال  تتضمنأقر المنتظم الدولي اتفاقية دولية     

راد أفميع العمال المهاجرين و الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جالمهاجرين بطريقة غير مشروعة، وهي 

حيث أن هذه  ،2991ديسمبر  21 بتاريخالمتحدة للأمم  الجمعية العامةصادر عن بقرار المعتمدة  أسرهم

 اقيةهذه الاتفومن خلال الاطلاع على أحكام ، الاتفاقية تطبق على جميع العمال المهاجرين دون أي تمييز

أفراد أسرهم بغض النظر عن عة من الحقوق للعمال المهاجرين و مجموعة واس نخلص إلى أنها منحت

 اتلك الأحكام نجد بأنهمن خلال استقراء نظامية، و كانت نظامية أو غير سواء أ وضعيتهم في بلد العمل 
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تبارها باعالشرعيين أو غير النظاميين عن قصد لحماية فئة العمال المهاجرين غير و  في المجمل مخصصة

  في هذا المجال، الفئة الهشة

قة يأن هذه الحقوق اللصب المهجر تذكير دول يكمن في  باتفاقية خاصةهذه الحماية  والهدف من إقرار   

ظر ستفيد منها الجميع بما فيها المهاجرين بغض النيبالإنسان لا تمنح فقط للمواطن الأصلي بل يمكن أن 

عتراف من خلال الا  الفعالة لهذه الفئة جل إرساء معالم الحماية الدوليةولأ ، جنسيتهم ووضعهم القانونيعن 

 صلة،ذات ال كل الحقوق ب تمتعهم علىالتأكيد و  ،كز قانوني على المستوى الدوليبهم كأشخاص لهم مر 

هم حقوق أو انتهاك قد يمس اعتداءلمواجهة أي مجموعة من الآليات المخول استعمالها ب المهجر إلزام دول و 

 المكرسة. 

  :غير الشرعيين فوة الأطفال المهاجرينالحماية الدولية الخاصة ل-

الهشة  نظرا للوضعية القانونية في هذا السياق نسلط الضوء على فئة الأطفال المهاجرين غير الشرعيين     

كات تهاللان عرضة من أكثر الفئات الهشة فئةال أن هذه ولكون تسم بها هذه الفئة من المهاجرين، تالتي 

في الكثير من  ، أين يتعرضون 2919بموجب اتفاقية حقوق الطفل لسنة  دوليا المتعلقة بحقوقهم المصونة

 ،الاستغلال الاقتصاديلاعتقال التعسفي والترحيل القسري و لغير دولهم عند الانتقال لدول  الحالات

 مما فرض على المنتظم الدولي التدخل الدائم وبشكللمعاملة التمييزية والعنصرية، إضافة إلى تعرضهم ل

 ،ه الفئةلهذ اكات وتوفير الحماية اللازمةالانته تلكالجمعية العامة للأمم المتحدة للقضاء على  خاص عن 

في ، أين جاء حماية المهاجرينالمتعلق ب 1121سنة  60في دورتها ها الصادر في قرار  بوضوح تجسد ما هوو 

ا بدائل تضع حد وأن ،على أنه:" تهيب بالدول بأن تضع حدا للاعتقال والاحتجاز.... منهانص الفقرة الرابعة 

 12من المادة  11نص الفقرة  بموجب المشار إليها أعلاه طفلحقوق الاتفاقية  منعتهذا وقد  لاحتجاز."،

)أوكيل،  رقانونية أقص ولمدةأن يلجأ إليه كملاذ أخير فقط و  ،عتقال الطفل إلا بصفة قانونيةمنها اللجوء لا 

 (.19، ص 1111

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر  المنتظم الدولي على ذلك بموجبأكد  وقد   

ية العامة الجمع قبل المعتمدة من الوطنيةالجريمة المنظمة عبر  لمكافحة باليرمو لاتفاقيةمكمل الوالجو 

على  حيث نص.1110يناير  11حيز التنفيذ في وهو البروتكول الذي دخل ، 1111سنة  للأمم المتحدة

راف دول الأطالمن واجب و  ،يات التهريب الأطفال أو النساءضرورة تقديم الرعاية الخاصة إذا اشتملت عمل

ساني ا بمبدأ إنظهر البروتوكول التزاما واضح، حيث أوالأمنتكفل لهما الحماية  وأنالشريحة  هذه احترام

ا لا يتجزأ من مكافحة الجريمة باعتبار ذلك جزء محوري، وهو حماية الفئات الأضعف في حالات التهريب

 المنظمة وضمان احترام حقوق الإنسان.

 : آليات الحماية في التشريع الجزائري  1.1

شهدت الجزائر ولاتزال وعلى غرار العديد من الدول في حوض البحر الأبيض المتوسط والساحل     

الإفريقي انتشارا كبيرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية منها وإليها، مما فرض عليها التدخل لمجابهتها، وعليه 

ط الجغرافي والمحي المجتمع الدوليتجاه  الدولية الأممية والإقليمية التي التزمت بها المواثيقانطلاقا من و 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


 شريفثابت مريم، د/ باديس ال /ط د         -الجزائري والتشريعدراسة على ضوء القانون الدولي  –الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي 
 

 325    335-313، ص ص: ) 2520السنة )، (1) ، العدد(9)السياسة العالمية، المجلد مجلة 

 

المهاجرين غير الشرعيين، والتزاما منها أيضا بالمضامين الدستورية  حمايةذات الصلة ب الإقليمي

في إطار العمل على تحقيق التوازن بين الدوافع  التي تكفل الحماية لهذه الفئةالداخلية والتشريعية 

 ملاذ يشكل بلدا لكونهاو  عملتفقد  نسان من جهة ثانية،السيادية والأمنية من جهة واعتبارات حقوق الإ

على نحو و  ،في نفس الوقت إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ومنطقة عبور  ،للاستقرار آمن

ن م على إقرار جملةمن مختلف الجنسيات، و  غير الشرعيين لمهاجرينلأعداد متزايدة من ا ومؤثر مستمر

يدية الأمني الإنساني، وهي الآليات التي تتنوع بين التشريعية التقل تحقق ذلك التوزانالآليات القانونية التي 

 لآتي:ل تبعاية الحديثة، والتي سنأتي على التفضيل في مقتضياتها ساننمنها، والآليات الإ

  

 : الشرعيلحماية المهاجر غير  الكلاسيكيةالتشريعية الوطنية الآليات  1.1.1

تشريعية المقاربات المصدرها في في الجزائر تجد الآليات الوطنية التقليدية لحماية المهاجر غير الشرعي    

ي جملة ، حيث تكمن الأولى فبين مقتضيات الحماية القانونية المباشرة وغير المباشرةوالمتنوعة المتعددة 

الإجراءات والتدابير الحقوقية والإنسانية المرافقة لعمليات طرد وترحيل المهاجرين غير الشرعيين من 

الآليات الردعية التي تستهدف التقليل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما التراب الوطني، والثانية في 

ة المهاجرين غي الشرعيين بمختلف فئاتهم، وهي المقتضيات التي يترتب عنها من مخاطر تهدد حياة وسلام

 سنأتي على استعراضها وفقا للآتي:

 مقتضيات الحماية التشريعية المباشرة للمهاجر غير الشرعي:   -

أو  ،تملك الجزائر ولاعتبارات مختلفة ترتبط على وجه الخصوص بتهديد النظام العام أو أمن الدولة     

صدور قرارات أو أحكام قضائية جزائية نهائية ضد الأجانب بسبب ارتكابهم لجنايات أو جنح، أو عدم مغادرة 

لجهات من ا إصدار قراراتسلطة التراب الوطني وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة بالتنظيم المعمول به 

ة غير بصف متى تبين دخولهم للجزائر الحدودإلى  كذلك أو طردهم إلى الحدود، الأجانببإبعاد  المختصة

       شرعية أو إقامتهم بها بصفة غير قانونية.

 22-11من القانون رقم  16و 11بموجب أحكام المادتين  المشرع الجزائري  هاأقر وهي السلطة التي      

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، والتي  1111أبريل  11المؤرخ في 

ملة من ج الهيئات الإدارية المختصة المخولة بممارستها باتباع بموجبها تمارس ضمن حدود تشريعية تقيد

الإبعاد  موضوع قرار غير الشرعي لمهاجرا التي تكفل الحماية القانونية اللازمة لحقوق  بيرالإجراءات والتدا

 أو الطرد.

قرار  جر غير الشرعي محلالمشرع الجزائري للمهاالتي وفرها  تلك الإجراءات والتدابير الحمائية بين منو      

أعلاه، والتي منحته  22-11من القانون  113المادة  نص الفقرة الأخيرة منما ورد بأحكام  إلى الحدود الطرد

من  عند الاقتضاء الاستفادة، و من الاتصال بممثليه بلاده الدبلوماسية أو القنصليةحق الاستفادة 

 ، ومترجم.في الاستعانة بمحام هحق، وممارسة المساعدة القضائية
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ة خاصة لحقوق المهاجرين غير الشرعيين هذا وقد وفر المشرع الجزائري إلى جانب ما تقدم حماية إجرائي   

موضوع قرارات الإبعاد الصادرة عن وزير الداخلية، أين منحهم حق الطعن فيها أمام القاض ي الاستعجالي 

التي  والوضعية القانونية المختص في المواد الإدارية، مع الأخذ بالأثر الموقف للطعن ووفقا للخصوصية

من  11و 12وهي الحماية التي أقرها المشرع بموجب أحكام المادتين يحوزها المستهدف بقرار الإبعاد، 

منه للمهاجر موضوع قرار الإبعاد والذي  11، كما منح المشرع بنص المادة وفقا للإجراءات 22-11القانون 

يثبت استحالة مغادرته للإقليم الجزائري الحق في الاستفادة من قرار تحديد الإقامة وفقا للاعتبارات 

الإنسانية المعمول بها دوليا، وهذا بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية إلى حين تحقق إمكانية تنفيذ قرار 

  الابعاد إلى الحدود.

 المباشرة للمهاجر غير الشرعي:   غير مقتضيات الحماية التشريعية --

على البرتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق  1110مارس  19بتاريخ  بعد مصادقة الجزائر   

ات ومسايرة لمقتضيالبر والبحر والجو والذي سبق التطرق إليه أعلاه، كان لزاما على المشرع الجزائري 

الحماية القانونية غير المباشرة للمهاجر غير الشرعي الواردة بأحكام هذا البرتوكول، تجريم ظاهرة الهجرة 

تب عنها من لما قد يتر و  ،ي تسيرها شبكات تهريب تستهدف من ورائها تحصيل موارد مالية ضخمةالسرية الت

 .انتهاكات خطيرة لحقوق وحريات المهاجرين تصل إلى حد المخاطرة بحياتهم

وإعمالا لتلك المقتضيات واستنادا إلى الاعتبارات السيادية والأمنية كما سبق توضيحه، وحماية من جهة    

مهاجرين غير الشرعيين من الاستغلال والعنف والانتهاكات التي قد يتعرضون لها من قبل شبكات أخرى لل

روف المهينة الظالمعاملة غير الانسانية و سلامتهم، و و حياتهم التي تهدد  خطارتهريب البشر، وتجنيبهم للأ 

 11 المؤرخ في 12-19ون التي تمهتن كرامتهم، فقد جرم المشرع الجزائري هذه الظاهرة بموجب أحكام القان

المتضمن قانون العقوبات، وأقر  2966جوان  11المؤرخ في  216-66لقانون لفبراير المعدل والمتمم 

  ،من وإلى الإقليم الوطني تهريب المهاجرينهم في أحكام خاصة تجرم كل الأفعال التي تسابموجبه 

 111هذه الجرائم، وهذا بموجب المواد مستحدثة تجرم وتعاقب مرتكبي  12-19القانون فقد تضمن     

، وأقر من خلالها جزاءات متعددة تختلف باختلاف الوصف الجزائي للأفعال 12مكرر  111و 11مكرر 

المرتكبة من قبل مهربي المهاجرين غير الشرعيين وهذا تبعا للظروف والملابسات المحيطة بالجريمة، أين 

الجنحة المشددة، وترقى لأن تشكل جناية يعاقب عليها تحمل جرائم تهريب المهاجرين وصف الجنحة و 

مليون دينار جزائري إذا ما  11مليون إلى  12سنة وغرامة من  11سنوات إلى  21المشرع بالسجن لمدة 

 اقترنت تلك الجرائم بظروف معينة ومنها أن يتم ارتكابها من طرف جماعة إجرامية منظمة.

ى آليات قد تبن وتعزيز للحماية الردعية المقررة للمهاجر غير الشرعي هذا ونشير إلى أن المشرع الجزائري    

، أين جرم عدم التبليغ عير جريمة تهريب تساهم في الحد من هذه الجرائم مرافقة للآليات أعلاه تشريعية

المهاجرين وعاقب كل من يرتكب هذا الفعل حتى ولو كان ملزما بالسر الم ي، وقرر له عقوبة الحبس من 

ألف دينار جزائري، وشجع في نفس الوقت على التبليغ  111ألف إلى  211سنوات وبغرامة من  11سنة إلى  12

من خلال اعتماد آلية الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها في حق كل من يبلغ السلطات الإدارية أو 
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عقوبة إذا خفيض نصف الالقضائية عن الجريمة قبل البدء فيها أو الشروع في تنفيذها، كما يستفيد من ت

ما تم التبليغ بعد التنفيذ أو الشروع في التنفيذ وقبل تحريك الدعوى العمومية، وهذا طبقا لأحكام المادة 

 من قانون العقوبات. 16مكرر  111

لا يستفيدون من ظروف التخفيف  وإضافة إلى ذلك فإن مرتكبي هذا النوع من الجرائم الخطيرة   

من قانون  19قانون، ويخضعون للعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة المنصوص عليها في ال

سنوات،  21العقوبات، كما أن مرتكب الجريمة الأجنبي يحكم عليه بالمنع من الإقامة في الجزائر لمدة 

م اوبمصادرة الوسائل المستعملة في ارتكابها والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة، وهذا طبقا لأحك

 أعلاه. 12-19من القانون  01مكرر  111، 11مكرر  111، 10مكرر  111المواد 

لخاصة االسياق إلى أن المهاجر غير الشرعي يقع تحت طائلة تطبيق الأحكام القانونية  نفس ونشير فيهذا      

بتجريم مغادرة الإقليم الجزائري بطرق غير قانونية وبصورتيه، أي سواء بمروره عبر المراكز الحدودية 

 12مكرر  221النظامية، أو عبر منافذ غير تلك المراكز، وهو الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام المادة 

أشهر، وهو بهذه  16شهرين إلى  11من أعلاه بالحبس  12-19من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون 

في الدستور والذي يكفل المساواة أمام القضاء بموجب المادة الصفة يستفيد من جميع الحقوق المقررة 

والتي تكفل له المحاكمة العادلة أمام الجهة القضائية  ،وبأحكام قانون الإجراءات الجزائية منه، 261

 ومنها على الخصوص حق ،في ذلك احترامها كل الحقوق الواجب من ، وتمكنهالجزائية المختصة إقليميا

 من نفس القانون. 191والمادة  211إلى  211الدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام طبقا للمواد 

 

 :لحماية المهاجر غير الشرعي الحديثة الوطنيةالتشريعية  الآليات 1.1.1

 لم يكتفي بالمشرع الجزائري بالمقاربة التشريعية الموضوعية والإجرائية الكلاسيكية بمقتضياتها     

المباشرة وغير المباشرة لتوفير الحماية القانونية الداخلية اللازمة للمهاجر غير الشرعي، فقد تعدى ذلك 

غير  قتدفال مواجهة المستحدثة لغرض تحقيق نتائج فعالة في مجوإنسانية بتبنيه لآليات قانونية 

يل الحماية بتفع ، وهي الآليات القانونية التي تسمحلمهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائرل المتحكم فيه

ار تخصص مراكز انتظ إنشاء المقررة لهم في المواثيق الدولية والتشريع الداخلي، وتتمثل تلك الآليات في

واعتماد برامج خاصة للتأهيل والدعم ر قانونية، لإيواء الرعايا الأجانب الموجودين في وضعية غي

جميع ت، وهي الآليات التي تستهدف من خلالها للمهاجرين غير الشرعيين العائدين لأوطانهم الاقتصادي

وانبها ج وهي الآليات التي سنستعرضهم الأصلية، و ترحليهم إلى بلدان لغرضالمهاجرين غير الشرعيين 

 :للآتيوفقا  التشريعية والتنظيمية

  :مراكز الإيواء والرعايةوضع المهاجرين غير الشرعيين ب-

المهاجرين غير الشرعيين المقيمين والمستقرين في الجزائر وصونا  تفعيلا للحماية القانونية المقررة     

، وتنظيما لعمليات وإجراءات الطرد إلى الحدود والترحيل لحقوقهم وحرياتهم الإنسانية وحفاظا على كرامتهم

ا كمح المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها 22-11تضمن القانون  ،في حقهم
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منه يقتض ي إمكانية وضعهم في مراكز انتظار تخصص لإيوائهم ورعايتهم  12قانونيا بموجب نص المادة 

اعدات ومن المسالإنسانية  يستفيدون من المعاملة، حيث تنظيم خصيصا لهذا الغرضتنشأ عن طريق ال

 .، والرعاية الصحيةوالغذاء الأساسية مثل السكن

وهو الإجراء الذي يقتض ي وضعهم في تلك المراكز بناء على قرار صادر من الوالي المختص إقليميا لمدة      

هذا  ،انتظار طردهم إلى الحدود أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصليةيوما قابلة للتجديد، وهذا في  11أقصاها 

وقد استثنى القانون كل مهاجر سوى وضعيته الإدارية من الخضوع لهذا الإجراء، كما استثنى المشرع 

المهاجر غير الشرعي أو الأجنبي الذي يمتنع عن تنفيذ قرار الطرد أو الابعاد، أو الذي تم طرده أو ابعاده إلى 

دود ودخل من جديد إلى الإقليم الوطني دون رخصة من العقوبات الجزائية المقررة ضده بموجب أحكام الح

من نفس القانون متى أثبت بأنه لا يستطيع الالتحاق ببلده الأصلي أو التوجه إلى بلد آخر وهذا  01المادة 

علقة بنظام اللاجئين وعديمي للاتفاقيات الدولية المتو  من الدستور، 11فقرة  11لأحكام المادة  تطبيقا

الملحق بها لسنة  ل الخاصة بوضع اللاجئين والبرتوكو  2912، والمتمثلة في الاتفاقية الأممية لسنة الجنسية

المتعلقة بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية  2910الأممية لسنة  ة، وكذلك الاتفاقي2962

 .2962خفض حالات انعدام الجنسية لسنة 

  :والتكنولوجيا الرقمية ج إعادة الإدماجبرام-

انطلاقا من الاعتبارات الإنسانية والأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في التدفق الكبير      

للمهاجرين غير الشرعيين بوصفها على الخصوص دولة استقرار وعبور وبشكل كبير لهذه الفئة من 

دعم الصحراء، فقد اتجهت الجزائر نحو اعتماد برامج خاصة لالمهاجرين والوافدين من دول جنوب 

 هم الاقتصادي والاجتماعيإعادة إدماجو أوطانهم  لتشجيعهم على العودة إلىالمهاجرين غير الشرعيين 

الدعم وهو  ،قتصاديالادعم الم ي و التدريب التوفير إلى  ترمي من خلالهاالتي بمجتمعاتهم، وهي البرامج 

، والأطفال مثل النساء الهشةمع التركيز على الفئات  لمختلف الفئات المجالالذي يتحقق انطلاقا من فتح 

حقوق المهاجرين، وتشجيع الحوار بين المجتمعات  حتراموابأهمية حماية  لدى المجتمع رفع الوعيو 

ي برمج اعلين الاجتماعيين ف، لمشاركة مختلف الفتغيير النظرة السلبية تجاههمل المضيفة والمهاجرين

 الدعم والتأهيل.

أعلاه والمقررة لحماية المهاجرين غير الشرعيين،  وإضافة إلى ما تقدم ولتعزيز الآليات القانونية      

ولتحقيق فعالية أكبر للوسائل البشرية والمادية، وللإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة عبر الحدود الوطنية 

 تجهتانواع الجرائم الخطيرة ومنها جريمة تهريب المهاجرين موضوع هذه الدراسة فقد لمكافحة مختلف أ

، اميةونقاط العبور النظ الحدود ومراقبة لإدارة المتطورة حديثةال التكنولوجية تقنياتالمواكبة الجزائر 

اعد تطوير قو  إضافة إلى ،التعرف على الهويةو  مراقبة الحركة عبر الحدودمتطورة ل أنظمة والتي تشمل

هي ، و وضمان توفير معلومات دقيقة لصنع القرار ،بيانات وطنية وإقليمية لتتبع حركة المهاجرين

التكنولوجية الرقيمة التي تساهم مساهمة كبيرة في توفير وتحقيق الحماية القانونية المرجوة للمهاجر غير 

 الشرعي.
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 الخاتمة: 

لتشريع االقانون الدولي و  نطاق غير الشرعي في موضوع الحماية القانونية للمهاجر في الختام نصل إلى أن     

حاجة إلى المزيد من الجهود من قبل  وبأن ،الأوجه ةمتعددالأو  ةمعقديعد من المواضيع ال الجزائري 

ر م العابوالدول بما فيها الجزائر لا تزال قائمة لمواجهة هذا النوع من الإجرام المنظ المنظمات الدولية

صدد في هذا ال خلصنا وقدلضمان حصول المهاجرين غير الشرعيين على حقوقهم بشكل فعال، و  للحدود،

  إلى جملة من النتائج والمقترحات نوضحها في الآتي:

 النتائج:-

 علىرضت ف في دولة المهجر المهاجر غير الشرعيحقوق وحريات ستوجبها تطبيعية الحماية القانونية التي -

 .التدخل لتحديد المركز القانوني الذي يحتله بدولة المهجر والمنظمات الإقليمية المجتمع الدولي

المهاجر غير الشرعي يستفيد من آليات الحماية الدولية بصفته الإنسانية، وانطلاقا من الخصوصية التي -

 يتحلى بها بوصفه صاحب مركز قانوني خاص.

ير الفعالة للمهاجر غالموضوعية والإجرائية موقف المشرع الجزائري في مجال توفير الحماية القانونية -

 الشرعي يستند في الأساس إلى جملة الآليات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

حيث  اية المهاجر غير الشرعي، منتتعدد وتتنوع المقاربات التشريعية التي أخذ بها المشرع الجزائري لحم -

 المعتمدة في ذلك.   المباشرة وغير المباشرة الآليات والمقتضيات القانونية

 الاقتراحات:-

مكافحة لفيما بينها أن تعزز التعاون  دول المصدر والاستقباليجب على  ، إذتعزيز التعاون الدوليضرورة  -

 .قانونية للهجرة، وتبادل المعلومات حول المهاجرينأسباب الهجرة غير الشرعية، وتوفير قنوات 

فعالة  إنشاء آليات، و غير الشرعيين المهاجرينأنواع لحماية كل  ةصريح وإقرار اتفاقية دوليةضرورة وضع -

 .تمكن المهاجرين من تقديم شكاوى ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها

أن تقوم بمراجعة تشريعاتها الوطنية لضمان  يجب على الدول ، إذ مراجعة التشريعات الوطنيةضرورة -

 .توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتوفير حماية قانونية كافية للمهاجرين

نظمة لمكافحة الجريمة الم الدولي تعاون وتفعيل ال الوطنية،مكافحة الضرورة التشدد في تطبيق آليات -

هم وتسهيل إعادة المهاجرين إلى بلدان، تهريب المهاجرين جرائموبالأخص المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، 

 الأصلية بطريقة آمنة وكريمة.

دماج المهاجرين الذين تم إنقاذهم أو الذين ج لإ دماالإ حماية و لبا خاصةال برامجالوتنشيط  تفعيلضرورة -

بأهمية  لمجتمعلدى ا رفع الوعي، و يعبرون أراضيها، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفا مثل النساء والأطفال

ظرة تغيير النل حقوق المهاجرين، وتشجيع الحوار بين المجتمعات المضيفة والمهاجرين حترامواحماية 

 .السلبية تجاههم

 :قائمة المراجع
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 النصوص القانونية:

  النصوص القانونية الدولية:-
 .2901ديسمبر  21للأمم المتحدة بتاريخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة -

 .2911سبتمبر  1، دخلت حيز التنفيذ في 2911نوفمبر  10الصادرة بروما بتاريخ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية -

 .2966ديسمبر  26الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحد بتاريخ  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-

 .2919نوفمبر  11بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  ةالطفل المتعمداتفاقية حقوق -

المعتمدة من طرف الجمعية  الإنسان،الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال للمهاجرين، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق -

 .2991ديسمبر  21العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 

 .2991ديسمبر 21في  للأمم المتحدة العامةأسرهم اعتمدت بقرار الجمعية  وأفرادالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين -

المعتمدة  طنيةالو الجريمة المنظمة عبر  لمكافحة باليرمو مكمل لاتفاقيةالمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو بروتوكول  -

 .1111نوفمبر  21 بتاريخ الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل من

 .1126سبتمبر  29إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ -

 النصوص القانونية الوطنية:

 .1111التعديل الدستوري لسنة -

، 16الجريدة الرسمية العدد المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر واقامتهم بها وتنقلهم فيها،  1111أبريل  11المؤرخ في  22-11القانون -

 .1111جويلية  11الصادرة بتاريخ 

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. 2966جوان  11المؤرخ في  211-66القانون -

 المتضمن قانون العقوبات. 2966جوان  11المؤرخ في  216-66للقانون فبراير المعدل والمتمم  11المؤرخ في  12-19القانون -

الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال ، المتضمن المصادقة على 1110ديسمبر  19 في المؤرخ 002-10رئاس ي رقم المرسوم ال-

 .أسرهم وأفرادالمهاجرين 

 المراجع باللغة العربية:

 الكتب:-
 .1111، الجزائر، والتوزيعهومة للنشر  الأولى، دارأعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص "تنازع القوانين"، الطبعة -

 .1119، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، والتطبيقسعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع -

اجهة، الطبعة المو  واستراتيجيةمشري المرس ي، الهجرة غير الشرعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، المخاطر  -سفيان فوكة -محمد غربي-

 .1120، والتوزيعالأولى، ابن النديم للنشر 

، دار الثقافة للنشر 0القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني الحقوق المحمية، ط محمد يوسف علوان، محمد خليل الموس ى، -

 .1120، عمان، والتوزيع

 الرسائل العلمية:-

 رسائل الدكتوراه:-

الجزائري، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات  والقانون بن عمر المنير، النظام القانوني للعمال المهاجرين في إطار الاتفاقيات الدولية -

السياسية، قسم  والعلومأدرار، كلية الحقوق  -الحصول على شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون اجتماعي، جامعة أحمد دراية

 .1111/1111الحقوق، الجزائر، 

لية مقارنة بالقانون الدولي(، أطروحة مقدمة لاستكمال تأصي )دراسةة، حقوق المهاجرين غير الشرعيين دمحمد بن عبد العزيز أبو عبا-

لمتطلبات الحصول على دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم 

 .1120الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 رسائل الماجستير:-

اقع الهجرة غير الشرعية في الجزائر من منظور الأمن الإنساني، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص ساعد رشيد، و -

 .1122/1121السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  والعلومدراسات مغربية، قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق 

 المقالات:-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 ةأوكيل محمد أمين، الحماية القانونية لأطفال المهاجرين بصفة غير نظامية في دول الوجهة، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، السياسي-

 .1111السياسية جامعة بجاية، الجزائر،  والعلوم، كلية الحقوق 11العدد  ،12، المجلد والاقتصادية

المتضمن تعديل قانون العقوبات، المجلة الأكاديمية للبحث  12-19شرعية نظرة على القانون صايش عبد المالك، مكافحة الهجرة غير ال-

 القانوني، العدد الأول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية.

، والقانون لأعمال ، مجلة جامعة العين ل26الأساسية للمهاجرين غير النظاميين، ص  والحرياتمحمد أحمد عيس ى، الحماية الدولية للحقوق -

 .1111، المملكة العربية السعودية، 2، العدد0الإنسانية بالغاط جامعة المجمعة، المجلد  والدراساتكلية العلوم 

 ، التقارير....(: )المؤتمرات المنشورات الدولية-

بتاريخ،  A/HRC/20/24، رمز الوثيقة 11تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، مجلس حقوق الإنسان، الدورة -

11/10/1121. 

 ((.A /RES /64/166بشأن حماية المهاجرين، وثيقة رقم:  1121-11-21الصادر في  60قرار الجمعية العامة في دورتها -

 المراجع باللغة الأجنبية:-

-Recommandations en matière de statistique des migrations international. 

-Richard Perruchoud, Glossaire de la migrationN°9, P45, International Migration Law,  International Organisation for 

Migration, 2007, Geneva. 


